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طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، توصــل المجلــس 
بإحالــة مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 17 شــوال 1440 الموافــق لـــ 21 يونيــو 2019، مــن 
أجــل إبــداء الــرأي حــول مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب 

الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها.
وفــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى مقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
والقانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر 
ــدورة  ــاع ال ــاع، خــال اجتم ــس المنافســة بالإجم ــرأي، صــادق مجل ــب ال ــرر طل ــام ومق الع
ــة للجلســة العامــة للمجلــس بتاريــخ 29 ربيــع الثانــي 1441 الموافــق لـــ 26  الرابعــة العادي

دجنبــر 2019، علــى هــذا الــرأي.
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رأي مجــلس المنافســة عدد ر/19/3
الصادر بتاريخ 29 ربيع الثاني 1441 الموافق لـ 26 دجنبر 2019

ــة  ــن وطريق ــاب الموثقي ــغ  أتع ــد مبل ــق بتحدي ــم 2.17.481 المتعل ــوم رق ــروع المرس ــول مش ح
ــتيفائها  اس

إن مجلس المنافسة،

  

- بنــاء علــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر 
فــي 02 رمضــان 1435 الموافــق لــــ 30 يونيــو 2014؛

الشــريف                         الظهيــر  بتنفيــذه  الصــادر  والمنافســة  الأســعار  بحريــة  المتعلــق   104.12 رقــم  القانــون  علــى  وبنــاء   -
2014؛ يونيــو   30 لــــ  الموافــق   1435 رمضــان   02 فــي  الصــادر   1.14.116 رقــم 

- وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 08 صفــر 1436 الموافــق لفاتــح ديســمبر 2014 بتطبيــق القانــون 
رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة؛

- وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 مــن شــعبان 1436 الموافــق لــــ 04 يونيــو 2015 بتطبيــق القانــون 
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة؛

- وبعــد الإطــاع علــى طلــب الــرأي الــوارد مــن طــرف رئيــس الحكومــة بتاريــخ 17 شــوال 1440 الموافــق لـــ 21 يونيو 2019 
حــول الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن 
وطريقــة اســتيفائها، ومــدى مطابقتهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق 
ــخ 17  ــس المنافســة تحــت عــدد 48/ط.ر/19 بتاري ــة العامــة لمجل ــدى الأمان ــة الأســعار والمنافســة، والمســجل ل بحري

شــوال 1440 الموافــق لـــ 21 يونيــو 2019؛

- وبناء على القرار رقم 19/50 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع؛

- وبعــد تقديــم المقــرر العــام ومقــرر الموضــوع لمشــروع الــرأي خــال اجتمــاع الــدورة الرابعــة العاديــة للجلســة العامــة 
للمجلــس بتاريــخ 29 ربيــع الثانــي 1441 الموافــق لـــ 26 دجنبــر 2019؛

أصدر الرأي التالي :
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I -  تقديم طلب الرأي
توصــل مجلــس المنافســة بطلــب رأي مــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 17 شــوال 1440 الموافــق لـــ 21 يونيــو 2019، وهــو 

ــة العامــة للمجلــس تحــت عــدد 48/ط.ر/19. ــب الــذي ســجل بالأمان الطل

حيــث أن رئيــس الحكومــة يطلــب بموجبــه، وفقــا لأحــكام المادتيــن 5 و7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافســة، 
إبــداء الــرأي حــول الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب 
الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، والتــي تنــص علــى أنــه »يتقاضــى الموثــق )...( أتعابــا لا تتجــاوز التعريفــة الملحقــة )...(«، 
ومــدى مطابقتهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار 
والمنافســة، وكــذا لقــرار الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلف بالشــؤون العامــة والحكامة رقــم 3086-14 الصادر 
فــي 6 ربيــع الأول 1436 الموافــق لـــــ 29 دجنبــر 2014، بتحديــد قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها، 

والــذي أدرج أتعــاب الموثقيــن ضمــن لائحــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات التــي لا تخضــع للمنافســة الحــرة.

وقــد أرفــق طلــب الــرأي بنســخة مــن مشــروع المرســوم المذكــور أعــاه كمــا أحيــل علــى رئاســة الحكومــة مــن طــرف وزيــر 
العــدل، والــذي يطلــب إبــداء الــرأي حــول الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق 
بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، معتبــرا مــن خــال ورقــة تقديميــة أن مشــروع مرســوم تحديــد أتعــاب 
ــاره آليــة  ــة التوثيــق وضمــان اســتمرارية المرفــق التوثيقــي، باعتب الموثقيــن هــو أحــد المداخــل الأساســية للرقــي بمهن
تحفيزيــة للعامليــن فــي القطــاع مــن أجــل أداء الخدمــات بجــودة عاليــة واحترافيــة مهنيــة، فــي إطــار تكريــس مبــدأ رســمية 

العقــود وترســيخ الأمــن التعاقــدي، وتعزيــز ثقــة المواطــن فــي المهنــة.

كمــا تتطــرق الورقــة التقديميــة إلــى دواعــي تقديــم مشــروع المرســوم، والمراحــل التــي مــر منهــا، ولخصوصيــات مهنــة 
التوثيــق، وكــذا المعاييــر التــي أخــذت بعيــن الاعتبــار لتحديــد الأتعــاب.

‌أ - دواعي تقديم مشروع المرسوم

يأتــي تقديــم مشــروع المرســوم تفعيــا لمقتضيــات المادتيــن 15 و16 مــن القانــون رقــم 32.09 المتعلــق بتنظيــم مهنــة 
التوثيــق الصــادر بتاريــخ 25 مــن ذي الحجــة 1432 الموافــق لـــ 22 نوفمبــر 2011، حيــث تنــص المــادة 15 علــى أن 
»للموثــق الحــق فــي أتعــاب يحــدد مبلغهــا وطريقــة اســتيفائها بنــص تنظيمــي«، فيمــا تنــص المــادة 16 علــى أنــه »لا يحــق 
للموثــق، تحــت طائلــة المتابعــة التأديبيــة والزجريــة، أن يتقاضــى أكثــر مــن أتعابــه، وممــا أداه عــن الأطــراف مــن صوائــر 

مثبتــة«.

‌ب - مراحل إعداد مشروع المرسوم

ــن، مشــروع  ــة للموثقي ــة الوطني ــات المشــار إليهــا أعــاه، أعــدت وزارة العــدل بعــد التشــاور مــع الهيئ تطبيقــا للمقتضي
مرســوم يتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، تضمّــن 6 مــواد مقســمة إلــى محوريــن، يتعلــق الأول 
بالأحــكام العامــة، فيمــا يتعلــق الثانــي بتحديــد أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، وتــم التنصيــص فيــه علــى أنــه 

ــة لهــذه الأتعــاب. ســتلحق بــه تعريفــة مفصل

وفــي هــذا الســياق، تــم إعــداد مشــروع تعريفــة الأتعــاب بتنســيق مــع الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالشــؤون العامــة 
والحكامــة، فــي إطــار قانــون حريــة الأســعار والمنافســة. وتــم عرضــه علــى مجلــس المنافســة الــذي أصــدر فيــه رأيــه                   
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تحــت عــدد 12/30 بتاريــخ 27 ذو الجــة 1433 الموافــق لـــ 22 نونبــر 2012 والمتعلــق بتحديــد ســقف للأتعــاب الــذي لا 
يمكــن تجــاوزه، وهــو مــا تمــت ترجمتــه فــي المــادة الأولــى مــن مشــروع المرســوم التــي جــاء فيهــا: »يتقاضــى الموثــق عــن 

ــا لا تتجــاوز التعريفــة الملحقــة بهــذا المرســوم )...(«. العقــود التــي يتلقاهــا )...( أتعاب

بعــد ذلــك عٌــرض مشــروع المرســوم علــى اللجنــة بيــن الوزاريــة للأســعار، والتــي تتكــون مــن ممثلــي وزارة العــدل وممثلــي 
الــوزارة المكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة وممثلــي وزارة الاقتصــاد والماليــة )المديريــة العامــة للضرائــب ومديريــة 

أمــاك الدولــة( وممثلــي وزارة الداخليــة وممثلــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتكنولوجيــات الحديثــة.

وقامــت هــذه اللجنــة بدراســة موضــوع تحديــد أتعــاب الموثقيــن دراســة وافيــة مــن جميــع الجوانــب المتعلقــة بممارســة 
المهنــة، وأخــذت بعيــن الاعتبــار خصوصيــات القطــاع الــذي يبقــى خاضعــا للعديــد مــن الالتزامــات القانونيــة.

ج - خصوصيات مهنة التوثيق التي أخذت بعين الاعتبار

من أهم خصوصيات مهنة التوثيق نجد:

- مســؤولية الموثــق فــي القيــام بجميــع التدابيــر الأوليــة المرتبطــة بالعقــود وتحملــه إتمــام الإجــراءات اللازمــة لتســجيلها 
وتقييدهــا بالمحافظــة العقاريــة؛

- إجبارية حفظ العقود والمستندات وتقديم نسخ منها؛

- إجبارية مسك سجلات ومحاسبة طبقا لما يحدده القانون المنظم للمهنة؛

- تكوين الموثقين المتمرنين، وصرف تعويضات لهم عن المهام التي يقومون بها.

ح - معايير تحديد الأتعاب

ــد  ــر تحدي ــذت معايي ــي، أخٌ ــب التوثيق ــف لتســيير المكت ــوارد بشــرية ومصاري ــب م ــق تتطل ــات الموث ــون التزام نظــرا لك
ــة: ــات التالي ــة، المعطي ــد وضــع التعريف ــار، عن ــن الاعتب ــاب بعي الأتع

- أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين؛

- أن يكــون مســتوى الأتعــاب مناســبا لخدمــة التوثيــق، ولتفــادي مطالبــة الموثقيــن بأتعــاب أخــرى غيــر مــا هــو محــدد 
فــي لائحــة الأتعــاب؛

- مســتوى أتعــاب العــدول المحــددة بالمرســوم رقــم 2.08.378 بتطبيــق أحــكام القانــون رقــم 16.03 المتعلــق بخطــة 
العدالــة؛

- نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛

- التفريــق فــي بعــض العقــود علــى مســتوى التســعيرة بيــن التفويــت بعــوض كالبيــع، مــن جهــة وانتقــال الملكيــة بــدون 
عــوض كالهبــة والوصيــة مــن جهــة أخــرى، وارتبــاط الرهــن أو عــدم ارتباطــه بتصــرف آخــر اعتبــارا للوضعيــة الخاصــة 

للمديــن الراهــن؛

- مراعــاة أن لا يكــون مســتوى الأتعــاب مرهقــا لطالبــي خدمــة التوثيــق ومعيقــا لطلــب بعــض العقــود أو العمليــات، 
كتلــك التــي تهــدف إلــى تشــجيع الاســتثمار؛
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والســكن  والســكن الاجتماعــي  المخفضــة  العقاريــة  القيمــة  الســكن ذي  بعيــن الاعتبــار خصوصيــات  - الأخــذ 
المخصــص للطبقــة الوســطى، حيــث تــم اقتــراح تســعيرة مخفضــة تراعــي سياســة الدولــة فــي مجــال التشــجيع علــى 

ــاء الســكن؛ اقتن

ــة  ــة والجماعــات الترابي ــى تخصيــص أتعــاب بالنســبة للعقــود والمحــررات التــي تســتفيد منهــا الدول - الحــرص عل
والمؤسســات التــي لا تهــدف إلــى تحقيــق ربــح، وذلــك مراعــاة لعــدد تلــك العقــود وطابــع المنفعــة العامــة الــذي يطبــع 

تلــك العقــود والتصرفــات، وذلــك بتحديــد ســعر ينحصــر فــي نصــف التعريفــة العاديــة؛

- اعتبــار أنــه لا يمكــن مــن الناحيــة العمليــة حصــر جميــع الخدمــات التــي يقدمهــا الموثقــون، ولذلــك فإنــه مــا لــم يتــم 
التنصيــص عليــه فــي لائحــة الأتعــاب يبقــى محــل تعاقــد بيــن الموثــق وطالــب الخدمــة كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 

الأولــى مــن مشــروع النــص التنظيمــي المحــدد للأتعــاب.

قبول طلب الرأي 	- II
يتبيــن مــن خــال طلــب الــرأي الــذي تقــدم بــه رئيــس الحكومــة، أن المســألة المطروحــة علــى أنظــار مجلــس المنافســة 

فــي نازلــة الحــال تشــكل مشــروع مرســوم يتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها.

وبالنظــر للصلاحيــات الاستشــارية الممنوحــة لمجلــس المنافســة لإبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية 
أو التنظيميــة المتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى:

1. فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛

2. إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛

3. فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

4. منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.

ــون رقــم 20.13  ــات المــادة الســابعة )7( مــن القان ــا مــن طــرف الحكومــة طبقــا لمقتضي ــا وحصري ــي تقــدم وجوب و الت
ــور. المذك

وحيــث أن الغايــة مــن استشــارة مجلــس المنافســة تتمثــل فــي تقديــم رأيــه بشــأن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن 
مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، والتــي تنــص علــى أنــه 
ــا لا تتجــاوز التعريفــة الملحقــة )...(«، ومــدى مطابقتهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن  »يتقاضــى الموثــق )...( أتعاب
المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة والتــي تنــص علــى أنــه »لا تطبــق أحــكام 
الفقــرة الأولــى )...( علــى الســلع والمنتوجــات والخدمــات التــي تحــدد قائمتهــا بنــص تنظيمــي بعــد استشــارة مجلــس 
ــف بالشــؤون العامــة والحكامــة رقــم 14-3086  ــدى رئيــس الحكومــة المكل ــر المنتــدب ل المنافســة«، وكــذا لقــرار الوزي
الصــادر فــي 6 ربيــع الأول 1436 الموافــق لــــ 29 دجنبــر2014، بتحديــد قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة 
أســعارها، والــذي أدرج أتعــاب الموثقيــن ضمــن لائحــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات التــي لا تخضــع للمنافســة الحــرة، 
وذلــك حســب مــا جــاء فــي مراســلة رئيــس الحكومــة عــدد 1092 بتاريــخ 17 شــوال 1440 الموافــق لــــ 21 يونيــو 2019.
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هــذا، وتجــدر الإشــارة إلــى أن تحديــد الأســعار لا يدخــل ضمــن اختصاصــات مجلــس المنافســة، بــل هــو مــن اختصــاص 
الإدارة عبــر اللجنــة بيــن الوزاريــة للأســعار طبقــا للمــادة 5 مــن القانــون رقــم 104.12 المذكــور.

ــى  ــر عل ــة، تتوف ــي الحكوم ــة ف ــرأي والمتمثل ــة لل ــة الطالب ــف يوضــح أن الجه ــي للمل ــف القانون ــان التكيي ــه، ف ــاء علي وبن
الصفــة التــي تؤهلهــا لاستشــارة مجلــس المنافســة فــي مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة المتعلقــة بإحــداث 

نظــام جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم، وكــذا فــي كل مســألة مبدئيــة متعلقــة بالمنافســة.

وتبعا لذلك، فان طلب الرأي المذكور مقبول من حيث الشكل ومن حيث المضمون.

تقديم مهنة التوثيق 	- III
تلعــب مهنــة التوثيــق دورا محوريــا فــي التنميــة السوســيو اقتصاديــة، حيــث تشــكل أداة أساســية لاســتقرار المعامــات 
ــة الحقــوق وبيــان الواجبــات والالتزامــات بشــكل دقيــق وضمــان الأمــن التعاقــدي، إضافــة إلــى  وحفــظ الأمــوال وحماي

دورهــا فــي التخفيــف مــن المنازعــات القضائيــة.

ــة التوثيــق بالمغــرب إلــى الحقبــة الاســتعمارية بحيــث تــم إحداثهــا بمقتضــى ظهيــر شــريف بتاريــخ      ويرجــع ظهــور مهن
10 شــوال 1343 الموافــق لــــ 4 مــاي 1925، متعلــق بتنظيــم شــؤون محــرري الوثائــق الفرنســيين والــذي تــم اســتلهام 
نصــه مــن القانــون الفرنســي المســمى قانــون »la loi du 25 ventôse an XI« لســنة 1803، والــذي كان يعَتبــر الموثقيــن 
كموظفيــن عمومييــن مكلفيــن بمهمــة تلقــي العقــود التــي يفــرض القانــون علــى أصحابهــا إعطاءهــا الصيغــة الرســمية 
المرتبطــة بأعمــال الســلطة العموميــة أو التــي يرغــب الأطــراف فــي إضفــاء الرســمية عليهــا، كمــا أنــه كان مــن الضــروري 
لممارســة هــذه المهنــة، التوفــر علــى الجنســية الفرنســية، ولاعتبــارات عديــدة، بقيــت هــذه المهنــة المقننــة حكــرا علــى 

فئــة قليلــة مــن الموثقيــن احتفظــت بامتيازاتهــا، حيــث كانــت شــروط ولــوج المهنــة جــد صعبــة.

وبقــي هــذا القانــون ســاري المفعــول لعقــود طويلــة إلــى حــدود صــدور القانــون رقــم 32.09 المتعلــق بتنظيــم مهنــة التوثيــق 
ــز التنفيــذ فــي 9 محــرم 1434 الموافــق لــــ 24 نونبــر 2012. وقــد جــاء هــذا الأخيــر فــي  ســنة 2011 والــذي دخــل حيّ
إطــار المقاربــة الشــمولية الهادفــة إلــى تطويــر المؤسســات القانونيــة والقضائيــة مــن أجــل تحديثهــا وإعــادة تنظيمهــا، إذ 

تضمنــت مقتضياتــه مجموعــة مــن المســتجدات والمكاســب بالنســبة لمهنــة التوثيــق.

ومن بين المقتضيات الجديدة التي نص عليها هذا القانون:

- اعتبار التوثيق مهنة حرة خلافا للنص القديم الذي كان يعتبر الموثق موظفا عموميا؛

- تحديــد ســن ممارســة المهنــة مــا بيــن 23 ســنة كســن أدنــى و45 ســنة كســن أقصــى، مــع مراعــاة الاســتثناء الــوارد 
فــي المــادة 8 مــن القانــون؛ 

- إحــداث الهيئــة الوطنيــة للموثقيــن والتــي تتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وينتظــم فيهــا وجوبــا جميــع الموثقيــن، وكــذا 
إحــداث مجالــس جهويــة علــى صعيــد دوائــر محاكــم الاســتئناف، بالإضافــة إلــى إقــرار مدونــة القيــم والســلوك؛

ــاراة الانخــراط فــي  ــازوا بنجــاح مب ــه المرشــحون الذيــن اجت - إحــداث معهــد التكويــن المهنــي للتوثيــق، يقضــي في
المهنــة ســنة مــن التكويــن؛
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- تعيين الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء لجنة خاصة رأيها في الموضوع؛

- مشاركة الهيئة في تعيين ونقل الموثقين وكذا البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين؛

- وضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية في حق الموثقين؛

- إمكانية مزاولة الموثق لمهنته مع موثق آخر أو أكثر في إطار التشارك بين الموثقين؛

- تنظيم مسؤولية الموثق مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.

دراسة المعطيات الاقتصادية لبنية سوق التوثيق 	- IV
عرفــت ســوق التوثيــق فــي المغــرب علــى مســتوى العــرض الخدماتــي، تطــورا ملحوظــا فــي الســنوات الأخيــرة لاســيما 
علــى مســتوى ولوجيتهــا، حيــث أن إصــاح شــروط الولــوج ارتكــز علــى فتــح بــاب المهنــة للموثقيــن المتمرنيــن أولا 
كمرحلــة انتقاليــة قبــل تنظيــم امتحانــات الولــوج فــي إطــار القانــون الجديــد رقــم 32.09 المنظــم للمهنــة، حيــث انتقــل 
عــدد الموثقيــن مــن 935 موثقــا ســنة 2012 إلــى 1848 موثقــا ســنة 2018، أي بنســبة زيــادة 97,64 بالمائــة، وبقــي          
86 موثقــا متمرنــا ســيجتازون المبــاراة التــي ســتنظم فــي دورة دجنبــر 2019. ويمكــن تقديــم تطــور عــدد الموثقيــن كالتالي:

المصدر: مجلس المنافسة بناء على المعطيات المقدمة من لدن وزارة العدل، 2019

وجــاء هــذا التطــور الــذي عرفتــه ســوق التوثيــق فــي الســنوات الأخيــرة نتيجــة للإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا علــى مســتوى 
شــروط الولــوج إلــى الامتحانــات المهنيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى للمســتجدات التــي أتــى بهــا القانــون رقــم 32.09 

المتعلــق بتنظيــم مهنــة التوثيــق الــذي ســلك منحــى تســهيل الولــوج إلــى هــذه الســوق.

وممــا يؤكــد علــى أن الإجــراءات المتخــذة مــن أجــل تســهيل الولــوج إلــى المهنــة أصبحــت واقعــا ملموســا هــو أن معــدل 
الســن لــدى الموثقيــن أصبــح لا يتجــاوز 44 ســنة.
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ــان  ــن بالمغــرب فقــد عــرف هــو أيضــا تقدمــا ملحوظــا كمــا يظهــر فــي المبي ــع الجغرافــي للموثقي أمــا بالنســبة للتوزي
ــي: التال

المصدر: مجلس المنافسة بناء على المعطيات المقدمة من لدن وزارة العدل، 2019

يتضــح مــن الرســم البيانــي أعــاه، أن أكثــر مــن 58 بالمائــة مــن عــدد الموثقيــن يتمركــزون فــي المحــور الربــاط - مراكــش 
بحيــث تســتحوذ مدينــة الــدار البيضــاء وحدهــا علــى 32 بالمائــة مــن العــدد الإجمالــي للموثقيــن بـــ 592 موثقــا، متبوعــة 
بمدينــة الربــاط علــى 16 بالمائــة بـــ 288 موثقــا ومدينــة مراكــش علــى 10 بالمائــة بـــ 203 موثقيــن، فــي حيــن أن عــدد 
الموثقيــن فــي بعــض مــدن المملكــة خاصــة الحســيمة، والعيــون، والرشــيدية وورزازات لا يتجــاوز 1 بالمائــة )مابيــن 3 و5 

موثقيــن(، وهــو مــا يعكــس الاختــال فــي التوزيــع الجغرافــي للموثقيــن.

وبالمقارنــة مــع التوزيــع الجغرافــي للموثقيــن لســنة 2011، فالملاحــظ أن مدينــة الــدار البيضــاء قــد فقــدت 6 بالمائــة 
ومدينــة الربــاط 2 بالمائــة لفائــدة كل مــن مدينــة مراكــش وطنجــة ومكنــاس، ويمكــن تفســير هــذا الوضــع بتركيــز 
الأنشــطة الاقتصاديــة خاصــة العقاريــة منهــا فــي هــذه المــدن والتــي تعــد مــن بيــن أهــم المــدن الاقتصاديــة فــي المغــرب.

أمــا بالنســبة لكثافــة الموثقيــن بالمغــرب فهــي تقــدر حاليــا بـــ 5.13 بالنســبة لــكل 100 ألــف نســمة، حيــث أنهــا تضاعفــت 
مقارنــة بالكثافــة المســجلة ســنة 2011 والتــي كانــت تقــدر بـــ 2.8 لــكل 100 ألــف نســمة، ممــا يــدل علــى أن المســتجدات 
التــي أتــى بهــا القانــون رقــم 32.09 المتعلــق بتنظيــم مهنــة التوثيــق مــن ناحيــة تســهيل الولــوج إلــى المهنــة بــدأت تعطــي 
ثمارهــا، ممــا أدى إلــى التحريــر التدريجــي للســوق وإعطائــه ديناميــة جديــدة، وإلــى خلــق منافســة حــرة بيــن الفاعليــن 

فــي هــذا القطــاع.
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المصدر: مجلس المنافسة بناء على المعطيات المقدمة من لدن المديرية العامة للضرائب، 2019

ــث  ــن ســنة 2011 و2018 بحي ــا بي ــرا م ــا كبي ــت ارتفاع ــن عرف ــود الصــادرة عــن الموثقي ــان أعــاه أن العق يوضــح المبي
ــن. ــوة الســوقية للموثقي ــد الق ــة، وتؤك ــى مرتفع ــة، وهــي نســبة تبق ــدد بنســبة 83 بالمائ تضاعــف الع

وفــي نفــس الســياق، وتأكيــدا للقــوة الســوقية للموثقيــن، يوضــح الرســم البيانــي أســفله بــأن المداخيــل المصــرح بهــا مــن 
طــرف الموثقيــن عرفــت هــي الأخــرى ارتفاعــا ملحوظــا يقــدر بـــ 149 بالمائــة مــا بيــن ســنة 2011 و2018.

المصدر: مجلس المنافسة بناء على المعطيات المقدمة من لدن المديرية العامة للضرائب، 2019

بالاضافــة إلــى ذلــك، وحســب المجلــس الوطنــي لهيئــة الموثقيــن فمعــدل الضرائــب المســتخلصة لصالــح الدولــة مــن 
طــرف الموثقيــن قــد بلــغ 10 مليــار درهــم ســنة 2018.
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V -    الدروس المستخلصة من المقارنات الدولية المتعلقة بتحديد أتعاب الموثقين
النموذج الفرنسي

ــون  بالنســبة للنمــوذج الفرنســي، ينــص القانــون المنظــم لمهنــة التوثيــق فــي مادتــه الأولــى علــى أن الموثقيــن مؤهل
لإنجــاز العقــود التــي تتطلــب إلزاميــة الصبغــة الرســمية أو التــي يرغــب الأطــراف إعطاءهــا الصبغــة الرســمية؛ أمــا 
بالنســبة لأتعــاب الموثقيــن فهــي محــددة فقــط بالنســبة للعقــود التــي يفــرض القانــون إعطاءهــا الصبغــة الرســمية 
والتــي هــي حكــر علــى الموثقيــن، أمــا بالنســبة لأتعــاب الخدمــات الأخــرى فهــي تحــدد فــي إطــار تعاقــدي بيــن الزبــون 

والموثــق.

ــة،  ــاق الخلاف ــزواج، واتف ــود ال ــارات، وعق ــع العق ــود بي ــر عق ــة الرســمية نذك ــب الصبغ ــي تتطل ــود الت ــن العق ومــن بي
وتقســيم ملكيــة الخلافــة، والهبــات، والموافقــة علــى الإنجــاب بمســاعدة طبيــة....

النموذج الكندي

يشــبه النمــوذج الكنــدي فــي شــقه الفرنكفونــي النمــوذج الفرنســي، حيــث ينــص القانــون المنظــم لمهنــة التوثيــق علــى 
أن الموثقيــن مؤهلــون لإنجــاز العقــود التــي تتطلــب إلزاميــة الصبغــة الرســمية نظــرا لأهميتهــم؛ وأن أتعابهــم محــددة 
فقــط بالنســبة للعقــود التــي يفــرض القانــون إعطاءهــا الصبغــة الرســمية، أمــا بالنســبة لأتعــاب الخدمــات الأخــرى 

فهــي تكــون محــددة فــي إطــار تعاقــدي بيــن الزبــون والموثــق.

ــة المشــتركة،  ــة بالملكي ــات المتعلق ــزواج، والبيان ــود ال ــر عق ــة الرســمية نذك ــب الصبغ ــي تتطل ــود الت ــن العق ومــن بي
والهبــات، والرهــون العقاريــة...

أمــا فيمــا يخــص النمــوذج الكنــدي فــي شــقه الأنكلوسكســوني، فهــو يتميــز بعــدم وجــود مهنــة التوثيــق كمهنــة مســتقلة، 
وبالتالــي فخدمــات التوثيــق يقــوم بهــا المحامــون إمــا أفــرادا أو شــركات قانونيــة متعــددة الاختصاصــات.

النموذج البلجيكي

بالنســبة للنمــوذج البلجيكــي، نهــج القانــون المنظــم لمهنــة التوثيــق نفــس منحــى النمــوذج الفرنســي بحيــث ينــص فــي 
مادتــه الأولــى علــى أن الموثقيــن مؤهلــون لإنجــاز العقــود التــي تتطلــب إلزاميــة الصبغــة الرســمية أو التــي يرغــب 
ــي يفــرض  ــود الت ــم فهــي محــددة فقــط بالنســبة للعق ــا بالنســبة لأتعابه ــة الرســمية؛ أم الأطــراف إعطاءهــا الصبغ
القانــون إعطاءهــا الصبغــة الرســمية والتــي هــي حكــر علــى الموثقيــن، فــي حيــن أن أتعــاب الخدمــات الأخــرى فهــي 

تحــدد فــي إطــار تعاقــدي بيــن الزبــون والموثــق.

ومــن بيــن العقــود التــي تتطلــب الصبغــة الرســمية نذكــر مــن ضمنهــا عقــود الــزواج، وعقــود بيــع العقــارات، والرهــون 
العقاريــة، واتفــاق الخلافــة، وتقســيم ملكيــة الخلافــة والإراثــة.

انطلاقــا مــن العبــر والــدروس المســتخلصة مــن هــذه التجــارب ومقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه فــي المغــرب، فيمكــن ملاحظة 
ــى  ــم يحــدد المعامــات التــي يكــون الاختصــاص فيهــا حكــرا عل ــة التوثيــق ل ــق بتنظيــم مهن أن القانــون رقــم 32.09 المتعل
الموثقيــن دون غيرهــم، ولا توجــد فيــه أيــة إشــارة إلــى الإلــزام والحصــر بالنســبة للعقــود التــي تعــد مــن اختصــاص الموثــق.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنســبة لبعــض الخدمــات فإننــا نلاحــظ تقاربــا بيــن مهنــة التوثيــق والمهــن القانونيــة الأخــرى التــي 
تتقاطــع معهــا، كالعــدول والمحامــون المقبولــون للترافــع أمــام المجلــس الأعلــى، فيمــا يتعلــق بتحريــر العقــود المنجــزة 

لفائــدة المتعاقديــن وفــق الإجــراءات والضوابــط والأحــكام المنصــوص عليهــا قانونيــا.

لذلــك نجــد علــى أن مهنــة التوثيــق تتميــز بقــوة ســوقية علــى مســتوى بعــض الأعمــال. فالواقــع يؤكــد ميدانيــا أن اللجــوء 
إلــى الموثقيــن غالبــا مــا يكــون تلقائيــا نظــرا لمزايــا ســوق التوثيــق والتــي تتمثــل فــي رســمية العقــود وإمكانيــة اســتعمال 
اللغــة الفرنســية فــي العقــود المطلوبــة مــن طــرف الأبنــاك والتــي تســتلزم اللجــوء إلــى خدمــات الموثقيــن فــي حــالات 

القــروض البنكيــة للســكن.

VI - خلاصات و توصيات مجلس المنافسة
قبــل التطــرق للخلاصــات والتوصيــات التــي بنــى عليهــا مجلــس المنافســة رأيــه بشــأن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى 
مــن مشــروع المرســوم رقــم 2.17.481 المتعلــق بتحديــد مبلــغ أتعــاب الموثقيــن وطريقــة اســتيفائها، والتــي تنــص علــى 
أنــه »يتقاضــى الموثــق )...( أتعابــا لا تتجــاوز التعريفــة الملحقــة )...(«، ومــدى مطابقتهــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، وجبــت الإشــارة إلــى أن مجلــس المنافســة 
ســبق لــه أن أصــدر رأيــا تحــت عــدد 12/30 بتاريــخ 27 ذو الحجــة 1433 الموافــق لــــ  22 نونبــر 2012، بخصــوص مــدى 
ملاءمــة مبــدأ تقنيــن أتعــاب الموثقيــن تطبيقــا للمــادة 15 مــن القانــون رقــم 32.09 المتعلــق بتنظيــم مهنــة التوثيــق مــع 
قانــون حريــة الأســعار والمنافســة رقــم 06.99 المعمــول بــه آنــذاك، والــذي كان قــد تقــدم بــه الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس 

الحكومــة المكلــف بالشــؤون العامــة والحكامــة، حيــث أن المجلــس اعتبــر آنــذاك:

- أن تقنين أتعاب الموثقين يبقى الاختيار الأقل فاعلية اقتصاديا،

- وأن تقنيــن أتعــاب الموثقيــن يناقــض فــي العمــق مبــدأ حريــة المنافســة، ذلــك أن المنافســة هــي الخيــار الأصلــح 
اقتصاديــا لســير الأســواق نظــرا لآثارهــا الإيجابيــة علــى تنافســية المقــاولات وعلــى المســتهلك،

- وأن المنافسة بواسطة الأسعار تعتبر من بين أهم المحركات للمنافسة الاقتصادية.

لذلك اعتبر المجلس أن:

- تقنيــن أتعــاب الموثقيــن مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى تنافســية المهنــة والمهنييــن، حيــث أن الموثقيــن ســيكونون 
أقــل تحفيــزا للرفــع مــن تنافســيتهم ومــن مســتوى الخدمــات المقدمــة للزبائــن بمــا أن أتعابهــم ســتكون محــددة ســلفا؛

- تقنيــن أتعــاب الموثقيــن مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى مصالــح مســتهلكي هــذه الخدمــات، حيــث أنهــم ســيحُرمون 
مــن ســلطة الاختيــار بيــن العــروض المقدمــة، وبالتالــي إلــى حصــر العــروض المقدمــة وصعوبــة التنويــع فيهــا.

ــق بوفــرة العــروض، اقتــرح مجلــس  ــة التوثيــق، خاصــة فيمــا يتعل ولكــون شــروط المنافســة الحــرة غيــر متوفــرة فــي مهن
المنافســة آنــذاك تحديــد أتعــاب الموثقيــن فــي شــكل »ســعر مرجعــي« للخدمــات المقدمــة مــن لــدن المهنييــن، الشــيء الذي 
ســيمكنهم مــن التنافــس فيمــا بينهــم وعــرض أتعــاب أقــل مــن الســعر المرجعــي المحــدد دون أن يتــم تجــاوز هــذا الأخيــر.
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وتبعــا لذلــك، ومــن خــال دراســة نــص مشــروع المرســوم المقتــرح مــن طــرف الحكومــة، وأخــذا بعيــن الاعتبــار التطــورات 
التــي شــهدتها ســوق التوثيــق بالمغــرب، ولبلــورة الــرأي الحالــي للمجلــس، قامــت مصالــح التحقيــق التابعــة لــه بعقــد عــدة 
جلســات اســتماع، وبتنظيــم ورشــة عمــل همــت الفاعليــن والمتدخليــن الأساســيين فــي هــذا القطــاع كــوزارة العــدل، ووزارة 
ــر  ــي والتعمي ــراب الوطن ــة(، ووزارة إعــداد الت ــة أمــاك الدول ــب ومديري ــة للضرائ ــة العام ــة )المديري الاقتصــاد والمالي
ــي  ــس الوطن ــة، والمجل ــة للمحافظــة العقاري ــة الوطني ــة، والوكال ــة للحكوم ــة العام ــة، والأمان والإســكان وسياســة المدين

لهيئــة الموثقيــن بالمغــرب، وكــذا جمعيــة هيئــات المحاميــن بالمغــرب، والهيئــة الوطنيــة لعــدول المغــرب.

ولقــد أكــد الجميــع علــى الــدور الــذي تلعبــه مهنــة التوثيــق فــي التنميــة السوســيو اقتصاديــة، لكونهــا تشــكل أداة لاســتقرار 
المعامــات وحفــظ الأمــوال وحمايــة الحقــوق وبيــان الواجبــات والالتزامــات وضمــان الأمــن التعاقــدي، إضافــة إلــى دورها 
فــي التخفيــف مــن المنازعــات القضائيــة. لكــن اختلفــت الآراء بيــن مؤيــد للتحديــد الحصــري لأتعــاب الموثقيــن، ومؤيــد 

لتحديــد ســقف للأتعــاب، ومؤيــد للتحريــر الكلــي لهــا.

وبعــد تحليــل المعلومــات المقدمــة ودراســة المعطيــات التــي وقــف عليهــا مجلــس المنافســة فــي إطــار البحــث فــي ملــف 
طلــب الــرأي المذكــور ومــن خــال الاســتماع للجهــات المعنيــة، يســتخلص مــا يلــي: 

1. أن القانــون رقــم 32.09 المذكــور يؤكــد علــى الطابــع الحــر لمهنــة التوثيــق إذ نــص صراحــة فــي مادتــه الأولــى علــى 
أن »التوثيــق مهنــة حــرة تمــارس وفــق الشــروط وحســب الاختصاصــات المقــررة فــي هــذا القانــون )...(«، وبالتالــي 
فهــي مهنــة خاضعــة لمنطــق الســوق فــي إطــار المنافســة الحــرة والشــريفة، شــأنها فــي ذلــك شــأن باقــي الأنشــطة 

الاقتصاديــة الأخــرى، بــل وباقــي المهــن الحــرة المقننــة كالمحاميــن، والأطبــاء، والمهندســين؛

2. أن ســوق التوثيــق عمليــا حــرة مــن ناحيــة تحديــد الأتعــاب، منــذ دخــول القانــون رقــم 32.09 المتعلــق بتنظيــم مهنــة 
التوثيــق حيــز التنفيــذ ســنة 2012؛

3. أن هــذا القانــون كان لــه وقــع إيجابــي علــى وضعيــة المنافســة داخــل مهنــة التوثيــق، حيــث بقيــت أتعــاب الموثقيــن 
خاضعــة لمنطــق العــرض والطلــب ولحريــة تحديــد الأتعــاب؛

4. أن سوق التوثيق عرفت تطورا ملموسا وانفتاحا على جيل جديد من الموثقين.

واعتبارا لكل ما سبق، فالمجلس يوصي بما يلي:
1. اعتمــاد الصيغــة التــي أتــى بهــا مشــروع مرســوم الحكومــة موضــوع طلــب الــرأي، والتــي تنــص علــى أنــه »يتقاضــى 
الموثــق )...( أتعابــا لا تتجــاوز التعريفــة الملحقــة )...(« لكونهــا لا تتناقــض مــع مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ــى القــدرة  ــد الحــد الأقصــى للأتعــاب مــن شــأنه أن يحافــظ عل ــون رقــم 104.12، حيــث أن تحدي ــة مــن القان الثاني
الشــرائية للمواطنيــن الملزميــن أو الراغبيــن فــي العقــود الموثقــة، وكــذا الســماح للموثقيــن فــي التنافــس فيمــا بينهــم، 

وللموثقيــن الجــدد فــي اســتقطاب زبنــاء، إضافــة إلــى إمكانيــة منافســة المهــن القانونيــة الأخــرى؛



حول مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها رأي مجلس المنافسة عدد ر/19/3

18

2. تعميــم هــذه المقاربــة المتمثلــة فــي تحديــد الحــد الأقصــى للأتعــاب، والعمــل علــى تطبيقهــا علــى جميــع المهــن 
المقننــة بالنســبة للخدمــات المماثلــة المقدمــة مــن طــرف الموثقيــن، وذلــك حرصــا علــى تكافــؤ الفــرص بينهــا وبيــن 

مهنــة التوثيــق، وحفاظــا علــى مبــدأ مســاواة الجميــع أمــام الفعــل التنافســي؛

3. حمايــة ســوق التوثيــق مــن الممارســات المنافيــة للمنافســة، الراميــة إلــى اعتمــاد أتعــاب أقــل مــن التكلفــة الحقيقية، 
وذلــك باحتــرام قواعــد المنافســة الحــرة والنزيهــة، تطبيقــا للمــادة 8 مــن القانــون رقــم 104.12 والتــي تنــص علــى 
أنــه: » تحظــر عــروض أســعار أو ممارســة أســعار بيــع للمســتهلكين تكــون منخفضــة بصــورة تعســفية بالنســبة إلــى 
تكاليــف الإنتــاج والتحويــل والتســويق وذلــك بمجــرد مــا يكــون الغــرض مــن العــروض أو الممارســات المذكــورة ويمكــن 
أن يترتــب عليهــا فــي نهايــة المطــاف إقصــاء منشــأة أو أحــد منتوجاتهــا مــن ســوق مــا أو الحيلولــة دون دخــول هــذه 

المنشــأة أو أحــد منتوجاتهــا إلــى ســوق مــا«.
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- الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.91 الصــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 )29 يوليــو 2011( بتنفيــذ نــص الدســتور، 
الجريــدة الرســمية عــدد 5964، الصفحــة 3600، المطبعــة الرســمية، الربــاط، يوليــو 2011؛

- الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر فــي 2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 20.13 
ــاط،  ــة الرســمية، الرب ــدة الرســمية عــدد 6276، الصفحــة 6095، المطبع ــس المنافســة، الجري ــق بمجل المتعل

يوليــو 2014؛

القانــون                    بتنفيــذ   )2014 يونيــو   30(  1435 رمضــان   2 فــي  الصــادر   1.14.116 رقــم  الشــريف  الظهيــر   -
رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، الجريــدة الرســمية عــدد 6276، الصفحــة 6077، المطبعــة 

الرســمية، الربــاط، يوليــو 2014.


